
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قانون رقم 12-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 
1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 يتعلق

بحمـاية الطفــل

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة







قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل 4

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

قانون رقم 12-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 
1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 يتعلق

بحمـاية الطفــل



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

قانون رقم 12-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 
1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 يتعلق

بحمـاية الطفــل









9قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل

– وبمقتضــى الأمــر رقــم 71-57 المــؤرخ فــي 14 جمــادى الثانيــة عــام 1391 الموافــق 5 غشــت 	
ســنة 1971 والمتعلــق بالمســاعدة القضائيــة، المعــدل والمتمــم،

– وبمقتضــى الأمــر رقــم 72-03 المــؤرخ فــي 25 ذي الحجــة عــام 1391 الموافــق 10 فبرايــر 	
ــة والمراهقــة، ــة الطفول ســنة 1972 والمتعلــق بحماي

– وبمقتضــى الأمــر رقــم 75-58 المــؤرخ فــي 20 رمضــان عــام 1395 الموافــق 26 ســبتمبر ســنة 	
1975 والمتضمــن القانــون المدنــي، المعــدل والمتمم،

– ــبتمبر 	 ــق 26 س ــام 1395 المواف ــي 20 رمضــان ع ــؤرخ ف ــم 75-64 الم ــر رق وبمقتضــى الأم
ــة، ــة والمراهق ــة الطفول ــة بحماي ــح المكلف ــات والمصال ــداث المؤسس ــن إح ــنة 1975 والمتضم س

– وبمقتضــى القانــون رقــم 81-07 المــؤرخ فــي 24 شــعبان عــام 1401 الموافــق 27 يونيــو ســنة 	
1981 والمتعلــق بالتمهيــن، المعــدل والمتمــم،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 83-11 المــؤرخ فــي 21 رمضــان عــام 1403 الموافــق 2 يوليــو ســنة 	
1983 والمتعلــق بالتأمينــات الاجتماعيــة، المعــدل والمتمــم،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 83-13 المــؤرخ فــي 21 رمضــان عــام 1403 الموافــق 2 يوليــو ســنة 	
1983 والمتعلــق بحــوادث العمــل والأمــراض المهنيــة، المعــدل والمتمــم،

– ــو ســنة 	 ــق 9 يوني ــي 9 رمضــان عــام 1404 المواف ــم 84-11 المــؤرخ ف ــون رق بمقتضــى القان
ــم، ــدل والمتم ــون الأســرة، المع ــن قان 1984 والمتضم

– ــق 16 	 ــام 1405 المواف ــى ع ــادى الأول ــي 26 جم ــؤرخ ف ــم 85-05 الم ــون رق وبمقتضــى القان
ــم، ــدل والمتم ــا، المع ــة الصحــة وترقيته ــق بحماي ــنة 1985 والمتعل ــر س فبراي

– وبمقتضــى القانــون رقــم 88-07 المــؤرخ فــي 7 جمــادى الثانيــة عــام 1408 الموافــق 26 ينايــر 	
ســنة 1988 والمتعلــق بالوقايــة الصحيــة والأمــن وطــب العمــل،

– ــل 	 ــق 21 أبري ــي  26 رمضــان عــام 1410 المواف ــم 90-11 المــؤرخ ف ــون رق وبمقتضــى القان
ــات العمــل، المعــدل والمتمــم، ــق بعلاق ســنة 1990 والمتعل

– ــنة 	 ــو س ــق 8 ماي ــام 1423 المواف ــر ع ــي 25 صف ــؤرخ ف ــم 02-09 الم ــون رق وبمقتضــى القان
ــم، ــن وحمايته ــخاص المعوقي ــة الأش ــق بترقي 2002 والمتعل

– ــم 05-04 المــؤرخ فــي 27 ذي الحجــة عــام 1425 الموافــق 6 فبرايــر 	 وبمقتضــى القانــون رق
ــم الســجون وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للمحبوســين، ســنة 2005 والمتضمــن قانــون تنظي

– ــق 23 ينايرســنة 	 ــي 15 محــرم عــام 1429 المواف ــم 08-04 المــؤرخ ف ــون رق وبمقتضــى القان
ــة، ــة الوطني ــي للتربي ــون التوجيه ــن القان 2008 والمتضم

– وبمقتضــى القانــون رقــم 08-09 المــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 1429 الموافــق 25 فبرايــر ســنة 	
2008 والمتضمــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 11-10 المــؤرخ فــي 20 رجــب عــام 1432 الموافــق 22 يونيــو ســنة 	
2011 والمتعلــق بالبلديــة، 

– وبمقتضــى القانــون رقــم 12-06 المــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 1433 الموافــق 12 ينايــر ســنة 	
ــات، ــق بالجمعي 2012 والمتعل

– وبمقتضــى القانــون رقــم 12-07 المــؤرخ فــي 28 ربيــع الأول عــام 1433 الموافــق 21 فبرايــر 	
ســنة 2012 والمتعلــق بالولايــة،
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– وبمقتضــى القانــون رقــم 13-05 المــؤرخ فــي 14 رمضــان عــام 1434 الموافــق 23 يوليــو ســنة 	
2013 والمتعلــق بتنظيــم الأنشــطة البدنيــة والرياضيــة وتطويرها،

– وبمقتضــى القانــون رقــم 14-04 المــؤرخ فــي 24 ربيــع الثانــي عــام 1435 الموافــق 24 فبرايــر 	
ســنة 2014 والمتعلــق بالنشــاط الســمعي البصــري،

وبعد رأي مجلس الدولة،

وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه :
البـــاب الأول

أحكــام عامــة
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفل.

المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

– »الطفل« : كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر )18( سنة كاملة،	
يفيد مصطلح »حدث« نفس المعنى.

– »الطفــل فــي خطــر«: الطفــل الــذي تكــون صحتــه أو أخلاقــه أو تربيتــه أو أمنــه فــي خطــر أو 	
عرضــة لــه، أو تكــون ظروفــه المعيشــية أو ســلوكه مــن شــأنهما أن يعرضــاه للخطــر المحتمــل أو 
المضــر بمســتقبله، أو يكــون فــي بيئــة تعــرض ســامته البدنيــة أو النفســية أو التربويــة للخطــر.

تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر :

– فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي،	
– تعريض الطفل للإهمال أو التشرد،	
– المساس بحقه في التعليم،	
– التسول بالطفل أو تعريضه للتسول،	
– عجــز الأبويــن أو مــن يقــوم برعايــة الطفــل عــن التحكــم فــي تصرفاتــه التــي مــن شــأنها أن تؤثــر 	

علــى ســامته البدنيــة أو النفســية أو التربويــة،
– التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية،	
– ســوء معاملــة الطفــل، لاســيما بتعريضــه للتعذيــب والاعتــداء علــى ســامته البدنيــة أو احتجــازه 	

أو منــع الطعــام عنــه أو إتيــان أي عمــل ينطــوي علــى القســاوة مــن شــأنه التأثيــر علــى تــوازن 
الطفــل العاطفــي أو النفســي،

– إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي،	
– إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته،	
– الاســتغلال الجنســي للطفــل بمختلــف أشــكاله، مــن خــال اســتغلاله لاســيما فــي المــواد الإباحيــة 	

وفــي البغــاء وإشــراكه فــي عــروض جنســية،
ــه بعمــل يحرمــه مــن متابعــة دراســته أو  ــل، لاســيما بتشــغيله أو تكليف الاســتغلال الاقتصــادي للطف
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تضمن الدولة للطفل المحروم من العائلة حقه في الرعاية البديلة.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المــادة 6 : تكفــل الدولــة حــق الطفــل فــي الحمايــة مــن كافــة أشــكال الضــرر أو الإهمــال أو العنــف 
أو ســوء المعاملــة أو الاســتغلال أو الإســاءة البدنيــة أو المعنويــة أو الجنســية، وتتخــذ مــن أجــل ذلــك كل 
ــه وتنشــئته  ــى حيات ــاظ عل ــه والحف ــوه ورعايت ــة لنم ــر الشــروط اللازم ــه وتوفي ــر المناســبة لوقايت التدابي
ــوارث  ــالات الطــوارئ والك ــي ح ــه ف ــة حقوق ــة وحماي ــة وصالح ــة صحي ــي بيئ ــة ف ــليمة وآمن ــئة س تنش

والحــروب والنزاعــات المســلحة.

ــي  ــه البدن ــائل بتوازن ــف الوس ــل بمختل ــه للطف ــي توج ــة الت ــر المعلوم ــى ألا تض ــة عل ــهر الدول تس
والفكــري.

المــادة 7 : يجــب أن تكــون المصلحــة الفضلــى للطفــل الغايــة مــن كل إجــراء أو تدبيــر أو حكــم أو 
قــرار قضائــي أو إداري يتخــذ بشــأنه.

يؤخــذ بعيــن الاعتبــار، فــي تقديــر المصلحــة الفضلــى للطفــل، لاســيما جنســه وســنه وصحتــه 
واحتياجاتــه المعنويــة والفكريــة والعاطفيــة والبدنيــة ووســطه العائلــي وجميــع الجوانــب المرتبطــة 

بوضعــه.

ــي إطــار  ــا لســنه ودرجــة نضجــه، ف ــة وفق ــه بحري ــر عــن آرائ ــي التعبي ــل الحــق ف المــادة 8 : للطف
ــر. ــوق الغي ــة وحق ــام والآداب العام ــون والنظــام الع ــرام القان احت

المادة 9 : للطفل المتهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة الحق في محاكمة عادلة.

ــة المتابعــات الجزائيــة، اســتعمال الطفــل فــي ومضــات إشــهارية أو  المــادة 10: يمنــع، تحــت طائل
ــرات  ــارج فت ــرعي وخ ــه الش ــن ممثل ــص م ــكلها إلا بترخي ــا كان ش ــجيلات مهم ــور أو تس ــام أو ص أف

ــا. ــول بهم ــم المعم ــا للتشــريع والتنظي ــك طبق التمــدرس وذل

البـــاب الثاني
حماية الأطفال في خطر

الفصل الأول

الحماية الاجتماعية
القسم الأول

الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

المــادة 11: تحــدث، لــدى الوزيــر الأول، هيئــة وطنيــة لحمايــة وترقيــة الطفولــة يرأســها المفــوض 
ــخصية  ــع بالش ــل، تتمت ــوق الطف ــة حق ــة وترقي ــى حماي ــهر عل ــف بالس ــة، تكل ــة الطفول ــي لحماي الوطن

ــي. ــتقلال المال ــة والاس المعنوي

ــرية  ــائل البش ــة، كل الوس ــة الطفول ــة وترقي ــة لحماي ــة الوطني ــرف الهيئ ــت تص ــة، تح ــع الدول تض
ــا. ــام بمهامه ــة للقي ــة اللازم والمادي

تحدد شروط وكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وسيرها عن طريق التنظيم.
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المــادة 12 : يعيــن المفــوض الوطنــي لحمايــة الطفولــة بموجــب مرســوم رئاســي من بين الشــخصيات 
الوطنيــة ذات الخبــرة والمعروفة بالاهتمــام بالطفولة.

ــة مهمــة ترقيــة حقــوق الطفــل، لاســيما مــن  المــادة 13 : يتولــى المفــوض الوطنــي لحمايــة الطفول
خــال :  

– وضــع برامــج وطنيــة ومحليــة لحمايــة وترقيــة حقــوق الطفــل بالتنســيق مــع مختلــف الإدارات 	
ــة وتقييمهــا الــدوري، والمؤسســات والهيئــات العموميــة والأشــخاص المكلفيــن برعايــة الطفول

– متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، 	
– القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال،	
– الاقتصاديــة 	 الأســباب  فهــم  بهــدف  الطفــل،  مجــال حقــوق  فــي  والتعليــم  البحــث  تشــجيع 

والاجتماعيــة و/أو الثقافيــة لإهمــال الأطفــال وإســاءة معاملتهــم واســتغلالهم، وتطويــر سياســات 
مناســبة لحمايتهــم،

– إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوق الطفل قصد تحسينه، 	
– ترقية مشاركة هيئات المجتمع المدني في متابعة وترقية حقوق الطفل،	
– ــع الإدارات 	 ــر، بالتنســيق م ــي الجزائ ــل ف ــة الطف ــي حــول وضعي ــي وطن وضــع نظــام معلومات

ــة. ــات المعني والهيئ
ــة  ــة الطفول ــة بحماي ــح المكلف ــارة المصال ــة بزي ــة الطفول ــي لحماي ــوم المفــوض الوطن المــادة 14: يق

ــا. ــل بتحســين ســيرها أو تنظيمه ــراح كفي ــم أي اقت وتقدي

ــرعي أو كل  ــه الش ــل أو ممثل ــن كل طف ــة م ــة الطفول ــي لحماي ــوض الوطن ــر المف ــادة 15: يخط الم
ــل. ــوق الطف ــوي حــول المســاس بحق ــي أو معن شــخص طبيع

المــادة 16: يحــول المفــوض الوطنــي لحمايــة الطفولــة الإخطــارات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
15 أعــاه، إلــى مصلحــة الوســط المفتــوح المختصــة إقليميــا للتحقيــق فيهــا واتخــاذ الإجــراءات المناســبة 

طبقــا للكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

ــا إلــى وزيــر العــدل، حافــظ الأختــام،  ويحــول الإخطــارات التــي يحتمــل أن تتضمــن وصفــا جزائي
الــذي يخطــر النائــب العــام المختــص قصــد تحريــك الدعــوى العموميــة عنــد الاقتضــاء.

المــادة 17: يجــب علــى الإدارات والمؤسســات العموميــة وكل الأشــخاص المكلفيــن برعايــة الطفولــة 
تقديــم كل التســهيلات للمفــوض الوطنــي وأن تضــع تحــت تصرفــه المعلومــات التــي يطلبهــا مــع وجــوب 

تقيــده بعــدم إفشــائها للغيــر.

لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على السلطة القضائية.

المادة 18 : لا يمكن الاعتداد بالسر المهني في مواجهة المفوض الوطني لحماية الطفولة.

يعفــى الأشــخاص الطبيعيــون والمعنويــون الذيــن قدمــوا معلومــات حــول المســاس بحقــوق الطفــل 
إلــى المفــوض الوطنــي والذيــن تصرفــوا بحســن نيــة مــن أي مســؤولية إداريــة أو مدنيــة أو جزائيــة، حتــى 

ولــو لــم تــؤد التحقيقــات إلــى أي نتيجــة.

المــادة 19 : يســاهم المفــوض الوطنــي لحمايــة الطفولــة فــي إعــداد التقاريــر المتعلقــة بحقــوق الطفــل 
التــي تقدمهــا الدولــة إلــى الهيئــات الدوليــة والجهويــة المختصــة.
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المــادة 20 : يعــد المفــوض الوطنــي لحمايــة الطفولــة تقريــرا ســنويا عــن حالــة حقــوق الطفــل ومــدى 
تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ويرفعــه إلــى رئيــس الجمهوريــة، ويتــم نشــره وتعميمــه خــال الثلاثــة )3( 

أشــهر المواليــة لهــذا التبليــغ. 

القسم الثاني
الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي

المــادة 21 : تتولــى الحمايــة الاجتماعيــة للأطفــال علــى المســتوى المحلــي مصالــح الوســط المفتــوح 
بالتنســيق مــع مختلــف الهيئــات والمؤسســات العموميــة والأشــخاص المكلفيــن برعايــة الطفولــة.

تنشــأ مصالــح الوســط المفتــوح بواقــع مصلحــة واحــدة بــكل ولايــة، غيــر أنــه يمكــن فــي الولايــات 
ذات الكثافــة الســكانية الكبيــرة إنشــاء عــدة مصالــح.

ــاعدين  ــن ومس ــيما مربي ــن، لاس ــن مختصي ــن موظفي ــوح م ــح الوســط المفت يجــب أن تتشــكل مصال
ــن. ــن وحقوقيي ــن اجتماعيي ــانيين وأخصائيي ــن نفس ــن وأخصائيي اجتماعيي

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 22: تقوم مصالح الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم.

ــي أو  ــة أو الوال ــه الشــرعي أو الشــرطة القضائي ــل و/أو ممثل ــل الطف ــن قب ــح م ــذه المصال تخطــر ه
رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي، أو كل جمعيــة أو هيئــة عموميــة أو خاصــة تنشــط فــي مجــال حمايــة 
الطفــل، أو المســاعدين الاجتماعييــن أو المربيــن أو المعلميــن أو الأطبــاء أو كل شــخص طبيعــي أو 
معنــوي آخــر، بــكل مــا مــن شــأنه أن يشــكل خطــرا علــى الطفــل أو علــى صحتــه أو ســامته البدنيــة أو 

ــا.  ــة، كمــا يمكنهــا أن تتدخــل تلقائي المعنوي

لا يمكنهــا أن ترفــض التكفــل بطفــل يقيــم خــارج اختصاصهــا الإقليمــي، غيــر أنــه يمكنهــا فــي هــذه 
الحالــة طلــب مســاعدة مصلحــة مــكان إقامــة أو ســكن الطفــل و/أو تحويلــه إليهــا.

يجب على هذه المصالح عدم الكشف عن هوية القائم بالإخطار إلا برضاه. 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المــادة 23: تتأكــد مصالــح الوســط المفتــوح مــن الوجــود الفعلــي لحالــة الخطــر، مــن خــال القيــام 
بالأبحــاث الاجتماعيــة والانتقــال إلــى مــكان تواجــد الطفــل والاســتماع إليــه وإلــى ممثلــه الشــرعي، حــول 

الوقائــع محــل الإخطــار، مــن أجــل تحديــد وضعيتــه واتخــاذ التدابيــر المناســبة لــه.

وعند الضرورة، تنتقل مصالح الوسط المفتوح إلى مكان تواجد الطفل فورا.

يمكن مصالح الوسط المفتوح أن تطلب، عند الاقتضاء، تدخل النيابة أو قاضي الأحداث.

ــل  ــم الطف ــر، تعل ــة الخط ــود حال ــدم وج ــن ع ــوح م ــط المفت ــح الوس ــدت مصال ــادة 24 : إذا تأك الم
ــك. ــرعي بذل ــه الش وممثل

ــة الخطــر، تتصــل بالممثــل الشــرعي للطفــل مــن أجــل الوصــول إلــى  وإذا تأكــدت مــن وجــود حال
اتفــاق بخصــوص التدبيــر الأكثــر ملاءمــة لاحتياجــات الطفــل ووضعيتــه الــذي مــن شــأنه إبعــاد الخطــر 

عنــه.
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يجــب إشــراك الطفــل الــذي يبلــغ مــن العمــر ثــاث عشــرة )13( ســنة علــى الأقــل فــي التدبيــر الــذي 
ســيتخذ بشــأنه.

يجــب علــى مصالــح الوســط المفتــوح إعــام الطفــل الــذي يبلــغ مــن العمــر ثــاث عشــرة )13( ســنة 
علــى الأقــل وممثلــه الشــرعي بحقهمــا فــي رفــض الاتفــاق.

يدون الاتفاق في محضر، ويوقع عليه من جميع الأطراف بعد تلاوته عليهم.

المــادة 25 : يجــب علــى مصالــح الوســط المفتــوح إبقــاء الطفــل فــي أســرته مــع اقتــراح أحــد التدابيــر 
ــة الآتية: الاتفاقي

-إلــزام الأســرة باتخــاذ التدابيــر الضروريــة المتفــق عليهــا لإبعــاد الخطــر عــن الطفــل فــي الآجــال 
التــي تحددهــا مصالــح الوســط المفتــوح،

-تقديم المساعدة الضرورية للأسرة وذلك بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالحماية الاجتماعية،

-إخطــار الوالــي أو رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي المختصيــن أو أي هيئــة اجتماعيــة، مــن أجــل 
التكفــل الاجتماعــي بالطفــل،

ــه أو  ــل مــع أي شــخص يمكــن أن يهــدد صحت ــع اتصــال الطف ــة لمن -اتخــاذ الاحتياطــات الضروري
ــة. ــة أو المعنوي ســامته البدني

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

ــه  ــل أو ممثل ــن الطف ــب م ــى طل ــاء عل ــا أو بن ــوح، تلقائي ــط المفت ــح الوس ــن مصال ــادة 26: يمك الم
ــا. ــا أو كلي ــه جزئي ــق علي ــر المتف ــة التدبي ــرعي، مراجع الش

المــادة 27 : يجــب علــى مصالــح الوســط المفتــوح أن ترفــع الأمــر إلــى قاضــي الأحــداث المختــص 
فــي الحــالات الآتيــة :

– عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة )10( أيام من تاريخ إخطارها، 	
– تراجع الطفل أو ممثله الشرعي،	
– فشل التدبير المتفق عليه، بالرغم من مراجعته.	

المــادة 28: يجــب أن ترفــع مصالــح الوســط المفتــوح الأمــر فــورا إلــى قاضــي الأحــداث المختــص، 
فــي حــالات الخطــر الحــال أو فــي الحــالات التــي يســتحيل معهــا إبقــاء الطفــل فــي أســرته، لاســيما إذا كان 

ضحيــة جريمــة ارتكبهــا ممثلــه الشــرعي.

المــادة 29: يجــب علــى مصالــح الوســط المفتــوح إعــام قاضــي الأحــداث دوريــا، بالأطفــال المتكفــل 
بهــم وبالتدابيــر المتخذة بشــأنهم.

ــه كل  ــا، وأن توافي ــا إليه ــي وجهه ــآل الإخطــارات الت ــي بم ــوض الوطن ــم المف ــا أن تعل ويجــب عليه
ــت بهــم. ــن تكفل ــال الذي ــر مفصــل عــن كل الأطف ــة )3( أشــهر بتقري ثلاث

المــادة 30: تضــع الدولــة تحــت تصــرف مصالــح الوســط المفتــوح كل الوســائل البشــرية والماديــة 
اللازمــة للقيــام بمهامهــا.

ــة  ــة الطفول ــن برعاي ــة والأشــخاص المكلفي ــى الإدارات والمؤسســات العمومي المــادة 31: يجــب عل
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تقديــم كل التســهيلات لمصالــح الوســط المفتــوح، وتضــع تحــت تصرفهــا كل المعلومــات التــي تطلبهــا مــع 
وجــوب تقيدهــا بعــدم إفشــائها للغيــر.

لا يطبق المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على السلطة القضائية.

يعفــى الأشــخاص الطبيعيــون والمعنويــون الذيــن قدمــوا إخطــارات حــول المســاس بحقــوق الطفــل 
ــة أو  ــة أو مدني ــؤولية إداري ــن أي مس ــة م ــن ني ــوا بحس ــن تصرف ــوح والذي ــط المفت ــح الوس ــى مصال إل

ــى نتيجــة. ــات إل ــؤد التحقيق ــم ت ــو ل ــى ول ــة، حت جزائي

الفصل الثاني

الحماية القضائية
القسم الأول

تدخل قاضي الأحداث

ــل المعــرض للخطــر أو مســكنه أو محــل  المــادة 32: يختــص قاضــي الأحــداث لمحــل إقامــة الطف
ــي حــال  ــل ف ــه الطف ــذي وجــد ب ــك قاضــي الأحــداث للمــكان ال ــه الشــرعي، وكذل إقامــة أو مســكن ممثل
ــه الشــرعي أو وكيــل  عــدم وجــود هــؤلاء، بالنظــر فــي العريضــة التــي ترفــع إليــه مــن الطفــل أو ممثل
ــط  ــح الوس ــل أو مصال ــة الطف ــكان إقام ــدي لم ــعبي البل ــس الش ــس المجل ــي أو رئي ــة أو الوال الجمهوري

ــة. ــؤون الطفول ــة بش ــة المهتم ــات العمومي ــات أو الهيئ ــوح أو الجمعي المفت

كما يجوز لقاضي الأحداث أن يتدخل تلقائيا

يمكن تلقي الإخطار المقدم من الطفل شفاهة.

ــه  ــه الشــرعي بالعريضــة المقدمــة إلي ــوم قاضــي الأحــداث بإعــام الطفــل و/أو ممثل المــادة 33: يق
ــة الطفــل ومســتقبله. فــورا، ويقــوم بســماع أقوالهمــا وتلقــي آرائهمــا بالنســبة لوضعي

يجوز للطفل الاستعانة بمحام.

المــادة 34 : يتولــى قاضــي الأحــداث دراســة شــخصية الطفــل، لاســيما بواســطة البحــث الاجتماعــي 
والفحــوص الطبيــة والعقليــة والنفســانية ومراقبــة الســلوك. ويمكنــه مــع ذلــك، إذا توفــرت لديــه عناصــر 

كافيــة للتقديــر، أن يصــرف النظــر عــن جميــع هــذه التدابيــر أو أن يأمــر ببعــض منهــا.

ويتلقــى قاضــي الأحــداث كل المعلومــات والتقاريــر المتعلقــة بوضعيــة الطفــل وكــذا تصريحــات كل 
شــخص يــرى فائــدة مــن ســماعه ولــه أن يســتعين فــي ذلــك بمصالــح الوســط المفتــوح.

ــق، أن يتخــذ بشــأن الطفــل وبموجــب أمــر  المــادة 35 : يجــوز لقاضــي الأحــداث، أثنــاء التحقي
ــة : ــر الآتي ــد التدابي ــة أح ــة المؤقت بالحراس

– إبقاء الطفل  في أسرته،	
– تســليم الطفــل لوالــده أو لوالدتــه الــذي لا يمــارس حــق الحضانــة عليــه، مــا لــم تكــن قــد ســقطت 	

عنــه بحكــم،
–  تسليم الطفل إلى أحد أقاربه،	
– تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.	
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كمــا يمكنــه أن يكلــف مصالــح الوســط المفتــوح بملاحظــة الطفــل فــي وســطه الأســري و/أو المدرســي 
المهني. و/أو 

المادة 36: يمكن قاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في :

– مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر، 	
– مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة،	
– مركز أو مؤسسة إستشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي.	

المــادة 37 : لا يمكــن أن تتجــاوز مــدة التدابيــر المؤقتــة، المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 35 و36، 
ســتة )6( أشــهر.

يعلــم قاضــي الأحــداث الطفــل و/أو ممثلــه الشــرعي بالتدابيــر المؤقتــة المتخــذة خــال ثمــان وأربعيــن 
)48( ســاعة مــن صدورهــا بأيــة وســيلة.

المــادة 38 : يقــوم قاضــي الأحــداث، بعــد الانتهــاء مــن التحقيــق، بإرســال ملــف القضيــة إلــى وكيــل 
الجمهوريــة للإطــاع عليــه.

ــد الاقتضــاء، بموجــب رســالة موصــى  ــه الشــرعي والمحامــي، عن ــل وممثل ــوم باســتدعاء الطف ويق
ــام علــى الأقــل، مــن النظــر فــي القضيــة. ــم بالوصــول، قبــل ثمانيــة )8( أي عليهــا مــع العل

ــن  ــدة م ــرى فائ ــخص ي ــذا كل ش ــراف وك ــه كل الأط ــداث بمكتب ــي الأح ــمع قاض ــادة 39 : يس الم
ــماعه. س

يجــوز لقاضــي الأحــداث إعفــاء الطفــل مــن المثــول أمامــه أو الأمــر بانســحابه أثنــاء كل المناقشــات 
أو بعضهــا إذا اقتضــت مصلحتــه ذلــك.

المادة 40 : يتخذ قاضي الأحداث، بموجب أمر، أحد التدابير الآتية :

– إبقاء الطفل في أسرته،	
– تســليم الطفــل لوالــده أو لوالدتــه الــذي لا يمــارس حــق الحضانــة، مــا لــم تكــن قــد ســقطت عنــه 	

بحكــم،
– تسليم الطفل إلى أحد أقاربه،	
– تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة. 	

ويجــوز لقاضــي الأحــداث، فــي جميــع الأحــوال، أن يكلــف مصالــح الوســط المفتــوح بمتابعــة 
وملاحظــة الطفــل وتقديــم الحمايــة لــه مــن خلال توفيــر المســاعدة الضروريــة لتربيتــه وتكوينــه ورعايته، 

مــع وجــوب تقديمهــا تقريــرا دوريــا لــه حــول تطــور وضعيــة الطفــل.

تحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرة بالثقة عن طريق التنظيم.

المادة 41 : يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل :

– بمركز متخصص في حماية الأطفال في خطر،	
– بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة.   	

المــادة 42 : يجــب أن تكــون التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 40 و41 مــن هــذا القانــون، 
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مقــررة لمــدة ســنتين )2( قابلــة للتجديــد، ولا يمكــن أن تتجــاوز فــي كل الأحــوال تاريــخ بلــوغ الطفــل ســن 
الرشــد الجزائــي.

غيــر أنــه، يمكــن قاضــي الأحــداث عنــد الضــرورة أن يمــدد الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه 
ــل  ــن قب ــل أو م ــه الطف ــلم إلي ــن س ــب م ــى طل ــاء عل ــنة، بن ــة إحــدى وعشــرين )21( س ــى غاي ــادة إل الم

ــاء نفســه. ــي أو مــن تلق المعن

ويمكــن أن تنتهــي هــذه الحمايــة قبــل ذلــك بموجــب أمــر مــن قاضــي الأحــداث المختــص، بنــاء علــى 
طلــب المعنــي بمجــرد أن يصبــح هــذا الأخيــر قــادرا علــى التكفــل بنفســه.

يســتفيد الشــخص الــذي تقــرر تمديــد حمايتــه مــن الإعانــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 44 مــن 
هــذا القانــون.

المــادة 43 : تبلــغ الأوامــر المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 40 و41 مــن هــذا القانــون، بأيــة وســيلة، 
إلــى الطفــل وممثلــه الشــرعي خــال ثمــان وأربعيــن )48( ســاعة مــن صدورهــا.

لا تكون هذه الأوامر قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

المــادة 44 : عنــد تســليم الطفــل للغيــر أو وضعــه فــي أحــد المراكــز أو المصالــح المنصــوص عليهــا 
فــي المادتيــن 36 و41 مــن هــذا القانــون، يتعيــن علــى الملــزم بالنفقــة أن يشــارك فــي مصاريــف التكفــل 

بــه، مــا لــم يثبــت فقــر حالــه.

يحــدد قاضــي الأحــداث المبلــغ الشــهري للمشــاركة فــي هــذه المصاريــف بموجــب أمــر نهائــي غيــر 
قابــل لأي طريــق مــن طــرق الطعــن.

يدفع هذا المبلغ شهريا، حسب الحالة، للخزينة أو للغير الذي يتولى رعاية الطفل.

تــؤدى المنــح العائليــة التــي تعــود للطفــل مباشــرة مــن قبــل الهيئــة التــي تدفعهــا، إمــا إلــى الخزينــة 
العموميــة وإمــا إلــى الغيــر الــذي ســلم إليــه الطفــل.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المــادة 45 : يمكــن قاضــي الأحــداث أن يعــدل التدبيــر الــذي أمــر بــه أو العــدول عنــه، بنــاء علــى 
طلــب الطفــل أو ممثلــه الشــرعي أو وكيــل الجمهوريــة أو مــن تلقــاء نفســه.

يبــت قاضــي الأحــداث فــي طلــب مراجعــة التدبيــر فــي أجــل لا يتجــاوز شــهرا واحــدا )1( مــن تقديمــه 
. له

القسم الثاني
حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم

ــة  ــل ضحي ــق، التســجيل الســمعي البصــري لســماع الطف ــم، خــال التحــري والتحقي ــادة 46: يت الم
ــية. ــداءات الجنس الاعت

يمكن حضور أخصائي نفساني خلال سماع الطفل.

ــق أو  ــف بالتحقي ــة، المكل ــط الشــرطة القضائي ــق أو ضاب ــة أو قاضــي التحقي ــل الجمهوري يمكــن وكي
ــذي يــودع فــي  ــة، تكليــف أي شــخص مؤهــل لإجــراء هــذا التســجيل ال ــة قضائي المعيــن فــي إطــار إناب
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ــف الإجــراءات. ــق بمل ــة مضمــون التســجيل ويرف ــم كتاب أحــراز مختومــة، وتت

يتــم إعــداد نســخة مــن هــذا التســجيل بغــرض تســهيل الاطــاع عليــه خــال ســير الإجــراءات وتــودع 
فــي الملــف.

ــير  ــجيل خــال س ــماع التس ــاهدة أو س ــم، مش ــق أو قاضــي الحك ــن قاضــي التحقي ــرار م ــن، بق يمك
ــن أو  ــراف والمحامي ــل الأط ــن قب ــجيل م ــن التس ــخة م ــماع نس ــاهدة أو س ــن مش ــا يمك ــراءات، كم الإج

ــاع. ــذا الإط ــرية ه ــن س ــروف تضم ــي ظ ــط وف ــن ضب ــق أو أمي ــي التحقي ــور قاض ــراء، بحض الخب

ــادة  ــذه الم ــي ه ــه ف ــوص علي ــجيل المنص ــم التس ــك، أن يت ــل ذل ــة الطف ــت مصلح ــن، إذا اقتض يمك
ــق. ــي التحقي ــة أو قاض ــل الجمهوري ــن وكي ــرار م ــمعيا، بق ــة س ــة حصري وبصف

ــوى  ــاء الدع ــخ انقض ــن تاري ــداء م ــدة )1( ابت ــنة واح ــل س ــي أج ــخته ف ــجيل ونس ــاف التس ــم إت يت
ــك. ــر بذل ــد محض ــة ويع العمومي

المــادة 47: يمكــن وكيــل الجمهوريــة المختــص، بنــاء علــى طلــب أو موافقــة الممثــل الشــرعي لطفــل 
تــم اختطافــه، أن يطلــب مــن أي عنــوان أو لســان أو ســند إعلامــي نشــر إشــعارات و/أو أوصــاف  و/أو 
صــور تخــص الطفــل، قصــد تلقــي معلومــات أو شــهادات مــن شــأنها المســاعدة فــي التحريــات والأبحــاث 

الجاريــة، وذلــك مــع مراعــاة عــدم المســاس بكرامــة الطفــل و/أو حياتــه الخاصــة. 

غيــر أنــه يمكــن وكيــل الجمهوريــة، إذا اقتضــت مصلحــة الطفــل ذلــك، أن يأمــر بهــذا الإجــراء دون 
القبــول المســبق للممثــل الشــرعي للطفــل.

البـــاب الثالث
القواعد الخاصة بالأطفال الجانحين

الفصل الأول

في التحري الأولي والتحقيق والحكم
القسم الأول

في التحري الأولي

ــذي يقــل ســنه عــن ثــاث عشــرة  المــادة 48 : لا يمكــن أن يكــون محــل توقيــف للنظــر، الطفــل ال
ــه الجريمــة. ــة ارتكاب ــه أو محاول ــي ارتكاب )13( ســنة المشــتبه ف

ــر  ــف للنظ ــة أن يوق ــرطة القضائي ــط الش ــي ضاب ــري الأول ــات التح ــت مقتضي ــادة 49 : إذا دع الم
ــه ارتكــب أو حــاول ارتــكاب  ــغ ســنه ثــاث عشــرة )13( ســنة علــى الأقــل ويشــتبه أن ــذي يبل الطفــل ال

ــف للنظــر. ــرا عــن دواعــي التوقي ــه تقري ــدم ل ــة ويق ــل الجمهوري ــورا وكي ــع ف ــه أن يطل جريمــة، علي

ــح  ــي الجن ــم إلا ف ــا وعشــرين )24( ســاعة، ولا يت ــف للنظــر أربع ــدة التوقي ــن أن تتجــاوز م لا يمك
التــي تشــكل إخــالا ظاهــرا بالنظــام العــام وتلــك التــي يكــون الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة فيهــا يفــوق 

خمــس )5( ســنوات حبســا وفــي الجنايــات.

ــون الإجــراءات  ــي قان ــا ف ــات المنصــوص عليه ــا للشــروط والكيفي ــف للنظــر وفق ــد التوقي ــم تمدي يت
ــون. ــي هــذا القان ــة وف الجزائي
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كل تمديد للتوقيف للنظر لا يمكن أن يتجاوز أربعا وعشرين )24( ساعة في كل مرة.

إن انتهــاك الأحــكام المتعلقــة بآجــال التوقيــف للنظــر، كمــا هــو مبيــن فــي الفقــرات الســابقة، يعــرض 
ضابــط الشــرطة القضائيــة للعقوبــات المقــررة للحبــس التعســفي.

المــادة 50: يجــب علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة، بمجــرد توقيــف طفــل للنظــر، إخطــار ممثلــه 
الشــرعي بــكل الوســائل، وأن يضــع تحــت تصــرف الطفــل كل وســيلة تمكنــه مــن الاتصــال فــورا بأســرته 
ــة، وكــذا إعــام  ــون الإجــراءات الجزائي ــا لأحــكام قان ــارة محــام وفق ــه وزي ــه وتلقــي زيارتهــا ل ومحامي

الطفــل بحقــه فــي طلــب فحــص طبــي أثنــاء التوقيــف للنظــر.

المــادة 51: يجــب علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة إخبــار الطفــل الموقــوف للنظــر بالحقــوق 
ــماعه. ــر س ــي محض ــك ف ــار إلــى ذل ــون ويش ــن هــذا القان ــن 50 و54 م ــورة فــي المادتي المذك

يجــب إجــراء فحــص طبــي للطفــل الموقــوف للنظــر، عنــد بدايــة ونهايــة مــدة التوقيــف للنظــر، مــن 
قبــل طبيــب يمــارس نشــاطه فــي دائــرة اختصــاص المجلــس القضائــي، ويعينــه الممثــل الشــرعي للطفــل، 

وإذا تعــذر ذلــك يعينــه ضابــط الشــرطة القضائيــة.

ويمكــن وكيــل الجمهوريــة، ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب مــن الطفــل أو ممثلــه الشــرعي 
أو محاميــه، أن ينــدب طبيبــا لفحــص الطفــل فــي أي لحظــة أثنــاء التوقيــف للنظــر.

يجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان.

المــادة 52: يجــب علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة أن يــدون فــي محضــر ســماع كل طفــل موقــوف 
للنظــر، مــدة ســماعه وفتــرات الراحــة التــي تخللــت ذلــك واليــوم والســاعة الذيــن أطلــق ســراحه فيهمــا، 

أو قــدم فيهمــا أمــام القاضــي المختــص وكــذا الأســباب التــي اســتدعت توقيــف الطفــل للنظــر.

ــه الشــرعي أو  ــل وممثل ــا، الطف ــه عليهم ــد تلاوت ــذا المحضــر، بع ــى هامــش ه ــع عل ويجــب أن يوق
ــك. ــى امتناعهمــا عــن ذل ــه إل يشــار في

ــه مــن طــرف  ــه ويوقــع علي ــم صفحات ــم وتخت ــات فــي ســجل خــاص ترق ــد هــذه البيان ويجــب أن تقي
وكيــل الجمهوريــة، ويجــب أن يمســك علــى مســتوى كل مركــز للشــرطة القضائيــة يحتمــل أن يســتقبل 

طفــا موقوفــا للنظــر.

ــات  ــة الإنســان وخصوصي ــرام كرام ــة تراعــي احت ــن لائق ــي أماك ــف للنظــر ف ــم التوقي يجــب أن يت
الطفــل واحتياجاتــه وأن تكــون مســتقلة عــن تلــك المخصصــة للبالغيــن، تحــت مســؤولية ضابــط الشــرطة 

القضائيــة.

ــا  ــا زيــارة هــذه الأماكــن دوري يجــب علــى وكيــل الجمهوريــة وقاضــي الأحــداث المختصيــن إقليمي
وعلــى الأقــل مــرة واحــدة كل شــهر.

ــي  ــون ف ــذا القان ــن ه ــادة 52 م ــي الم ــا ف ــات والتأشــيرات المنصــوص عليه ــد البيان ــادة 53: تقي الم
ــة بمســكها. ــاط الشــرطة القضائي ــزم فيهــا ضب ــي يل ــح الت ــات أو المصال ــدى الهيئ ــرارات ل ســجلات الإق

ــة.  ــى الســلطة القضائي ــذي يرســل إل ــات وحدهــا فــي المحضــر ال وتنســخ البيان

المــادة 54: إن حضــور المحامــي أثنــاء التوقيــف للنظــر لمســاعدة الطفــل المشــتبه فيــه ارتــكاب أو 
محاولــة ارتــكاب جريمــة، وجوبــي.
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ــص  ــة المخت ــل الجمهوري ــورا وكي ــة ف ــط الشــرطة القضائي ــم ضاب ــام، يعل ــل مح ــن للطف ــم يك وإذا ل
ــول. ــاري المفع ــريع الس ــا للتش ــه وفق ــام ل ــن مح ــبة لتعيي ــراءات المناس ــاذ الإج لاتخ

ــل  ــي ســماع الطف ــة، يمكــن الشــروع ف ــل الجمهوري ــى إذن مــن وكي ــد الحصــول عل ــه، وبع ــر أن غي
الموقــوف بعــد مضــي ســاعتين مــن بدايــة التوقيــف للنظــر حتــى و إن لــم يحضــر محاميــه وفــي حالــة 

ــي حضــوره. ــه متأخــرا تســتمر إجــراءات الســماع ف وصول

إذا كان ســن المشــتبه فيــه مــا بيــن 16 و18 ســنة وكانــت الأفعــال المنســوبة إليــه ذات صلــة بجرائــم 
الإرهــاب والتخريــب أو المتاجــرة بالمخــدرات أو بجرائــم مرتكبــة فــي إطــار جماعــة إجراميــة منظمــة 
وكان مــن الضــروري ســماعه فــورا لجمــع أدلــة أو الحفــاظ عليهــا أو للوقايــة مــن وقــوع اعتــداء وشــيك 
علــى الأشــخاص، يمكــن ســماع الطفــل وفقــا لأحــكام المــادة 55 مــن هــذا القانــون دون حضــور محــام 

وبعــد الحصــول علــى إذن مــن وكيــل الجمهوريــة.

المــادة 55: لا يمكــن ضابــط الشــرطة القضائيــة أن يقــوم بســماع الطفــل إلا بحضــور ممثلــه الشــرعي 
إذا كان معروفا.

القسم الثاني
في التحقيق

المادة 56: لا يكون محلا للمتابعة الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشرة )10( سنوات.

يتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولية المدنية عن الضرر الذي لحق بالغير.

المــادة 57: لا يكــون الطفــل الــذي يتــراوح ســنه مــن عشــر )10( ســنوات إلــى أقــل مــن ثــاث عشــرة 
)13( ســنة عنــد تاريــخ ارتكابــه الجريمــة إلا محــل تدابيــر الحمايــة والتهذيب.

المــادة 58: يمنــع وضــع الطفــل الــذي يتــراوح ســنه مــن عشــر )10( ســنوات إلــى أقــل مــن ثــاث 
عشــرة )13( ســنة فــي مؤسســة عقابيــة ولــو بصفــة مؤقتــة.

ويمنــع وضــع الطفــل البالــغ مــن العمــر ثــاث عشــرة )13( ســنة إلــى ثمانــي عشــرة )18( ســنة فــي 
مؤسســة عقابيــة ولــو بصفــة مؤقتــة، إلا إذا كان هــذا الإجــراء ضروريــا واســتحال اتخــاذ أي إجــراء آخــر. 
وفــي هــذه الحالــة، يوضــع الطفــل بمركــز لإعــادة التربيــة وإدمــاج الأحــداث أو بجنــاح خــاص بالأحــداث 

فــي المؤسســات العقابيــة عنــد الاقتضــاء.

المــادة 59: يوجــد فــي كل محكمــة قســم للأحــداث، يختــص بالنظــر فــي الجنــح والمخالفــات التــي 
ــال. يرتكبهــا الأطف

ويختــص قســم الأحــداث الــذي يوجــد بمقــر المجلــس القضائــي بالنظــر فــي الجنايــات التــي يرتكبهــا 
الأطفــال.

المــادة 60 : يحــدد الاختصــاص الإقليمــي لقســم الأحــداث بالمحكمــة التــي ارتكبــت الجريمــة بدائــرة 
اختصاصهــا أو التــي بهــا محــل إقامــة أو ســكن الطفــل أو ممثلــه الشــرعي أو محكمــة المــكان الــذي عثــر 

فيــه علــى الطفــل أو المــكان الــذي وضــع فيــه.

المــادة 61: يعيــن فــي كل محكمــة تقــع بمقــر المجلــس القضائــي قــاض للأحــداث أو أكثــر، بقــرار 
مــن وزيــر العــدل، حافــظ الأختــام، لمــدة ثــاث )3( ســنوات.
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أمــا فــي المحاكــم الأخــرى، فــإن قضــاة الأحــداث يعينــون بموجــب أمــر مــن رئيــس المجلــس القضائي 
لمــدة ثلاث )3( ســنوات.

يختار قضاة الأحداث من بين القضاة الذين لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل.

يعيــن فــي كل محكمــة قاضــي تحقيــق أو أكثــر، بموجــب أمــر لرئيــس المجلــس القضائــي، يكلفــون 
بالتحقيــق فــي الجنايــات المرتكبــة مــن قبــل الأطفــال.

المادة 62: يمارس وكيل الجمهورية الدعوى العمومية لمتابعة الجرائم التي يرتكبها الأطفال.

إذا كان مــع الطفــل فاعلــون أصليــون أو شــركاء بالغــون، يقــوم وكيــل الجمهوريــة بفصــل الملفيــن 
ورفــع ملــف الطفــل إلــى قاضــي الأحــداث فــي حــال ارتــكاب جنحــة مــع إمكانيــة تبــادل وثائــق التحقيــق 
بيــن قاضــي التحقيــق وقاضــي الأحــداث وإلــى قاضــي التحقيــق المكلــف بالأحــداث فــي حالــة ارتــكاب 

جنايــة.

المــادة 63 : يمكــن كل مــن يدعــي إصابتــه بضــرر ناجــم عــن جريمــة ارتكبهــا طفــل أن يدعــي مدنيــا 
أمــام قســم الأحداث.

وإذا كان المدعــي المدنــي قــد تدخــل لضــم دعــواه المدنيــة إلــى الدعــوى التــي تباشــرها النيابــة العامــة 
فــإن ادعــاءه يكــون أمــام قاضــي الأحــداث أو قاضــي التحقيــق المكلــف بالأحــداث أو قســم الأحــداث.

ــه  ــا يجــوز ل ــة ف ــك الدعــوى العمومي ــي تحري ــادرة ف ــدور المب ــوم ب ــذي يق ــي ال ــا المدعــي المدن أم
ــرة اختصاصهــا  ــم بدائ ــي يقي ــق المكلــف بالأحــداث بالمحكمــة الت ــا إلا أمــام قاضــي التحقي الإدعــاء مدني

ــل. الطف

ــون  ــل ويك ــل الطف ــن قب ــة م ــات المرتكب ــح والجناي ــي الجن ــا ف ــق إجباري ــون التحقي ــادة 64: يك الم
ــات. ــي المخالف ــا ف جوازي

لا تطبق إجراءات التلبس على الجرائم التي يرتكبها الطفل.

المــادة 65: دون الإخــال بأحــكام المــادة 64 أعــاه، تطبــق علــى المخالفــات المرتكبــة مــن طــرف 
الطفــل قواعــد الاســتدعاء المباشــر أمــام قســم الأحــداث.

المــادة 66: البحــث الاجتماعــي إجبــاري فــي الجنايــات والجنــح المرتكبــة مــن قبــل الطفــل ويكــون 
جوازيــا فــي المخالفــات.

ــق  ــة والتحقي ــل المتابع ــع مراح ــي جمي ــي ف ــل وجوب ــاعدة الطف ــام لمس ــور مح ــادة 67: إن حض الم
ــة. والمحاكم

وإذا لــم يقــم الطفــل أو ممثلــه الشــرعي بتعييــن محــام، يعيــن لــه قاضــي الأحــداث محاميــا مــن تلقــاء 
نفســه أو يعهــد ذلــك إلــى نقيــب المحاميــن.

فــي حالــة التعييــن التلقائــي، يختــار المحامــي مــن قائمــة تعدهــا شــهريا نقابــة المحاميــن وفقــا للشــروط 
والكيفيــات المحــددة فــي التشــريع والتنظيــم المعمــول بهمــا.

المادة 68: يخطر قاضي الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة.   

يقــوم قاضــي الأحــداث بإجــراء التحريــات اللازمــة للوصــول إلــى إظهــار الحقيقــة وللتعــرف علــى 
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شــخصية الطفــل وتقريــر الوســائل الكفيلــة بتربيتــه.

ويجــري قاضــي الأحــداث بنفســه أو يعهــد إلــى مصالــح الوســط المفتــوح، بإجــراء بحــث اجتماعــي 
تجمــع فيــه كل المعلومــات عــن الحالــة الماديــة والمعنويــة للأســرة، وعــن طبــاع الطفــل وســوابقه وعــن 

مواظبتــه فــي الدراســة وســلوكه فيهــا وعــن الظــروف التــي عــاش وتربــى فيهــا.

ويأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي ونفساني وعقلي إن لزم الأمر.

المــادة 69 : يمــارس قاضــي الأحــداث أثنــاء التحقيــق جميــع  صلاحيــات قاضي التحقيــق المنصوص 
عليهــا فــي قانــون الإجــراءات الجزائية.

المــادة 70: يمكــن قاضــي الأحــداث أو قاضــي التحقيــق المكلــف بالأحــداث اتخــاذ تدبيــر واحــد أو 
أكثــر مــن التدابيــر المؤقتــة الآتيــة:

– تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة،	
– وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،	
– وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة.	

ــة المراقبــة، وتكليــف مصالــح  ــد الاقتضــاء، الأمــر بوضــع الطفــل تحــت نظــام الحري ويمكنهــا، عن
الوســط المفتــوح بتنفيــذ ذلــك.

تكون التدابير المؤقتة قابلة للمراجعة والتغيير.

ــا لأحــكام قانــون الإجــراءات  ــة القضائيــة وفق المــادة 71: يمكــن قاضــي الأحــداث أن يأمــر بالرقاب
الجزائيــة، إذا كانــت الأفعــال المنســوبة للطفــل قــد تعرضــه إلــى عقوبــة الحبــس.

المــادة 72: لا يمكــن وضــع الطفــل رهــن الحبــس المؤقــت إلا اســتثناء وإذا لــم تكــن التدابيــر المؤقتــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 70 أعــاه كافيــة، وفــي هــذه الحالــة يتــم الحبــس المؤقــت وفقــا للأحــكام 
ــذا  ــكام ه ــة وأح ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــرر م ــن 123 و123 مك ــي المادتي ــا ف ــوص عليه المنص

القانــون. 

لا يمكن وضع الطفل الذي يقل سنه عن ثلاث عشرة )13( سنة رهن الحبس المؤقت.

المــادة 73: لا يمكــن فــي مــواد الجنــح، إذا كان الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة فــي القانــون هــو 
الحبــس أقــل مــن ثــاث )3( ســنوات أو يســاويها، إيــداع الطفــل الــذي يتجــاوز ســنه ثــاث عشــرة )13( 

ســنة رهــن الحبــس المؤقــت.

وإذا كان الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة قانونــا هــو الحبــس أكثــر مــن ثــاث )3( ســنوات،  فإنــه 
لا يمكــن إيــداع الطفــل الــذي يبلــغ ســن ثــاث عشــرة )13( ســنة  إلــى أقــل مــن ســت عشــرة ســنة رهــن 
الحبــس المؤقــت إلا فــي الجنــح التــي تشــكل إخــالا خطيــرا وظاهــرا بالنظــام العــام أو عندمــا يكــون هــذا 

الحبــس ضروريــا لحمايــة الطفــل ولمــدة شــهرين )2( غيــر قابلــة للتجديــد. 

ولا يجــوز إيــداع الطفــل الــذي يبلــغ ســن ســت عشــرة )16( ســنة إلــى أقــل مــن ثمانــي عشــرة )18( 
ســنة، رهــن الحبــس المؤقــت إلا لمــدة شــهرين )2( قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.

المــادة 74: يتــم تمديــد الحبــس المؤقــت فــي الجنــح وفقــا لأحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة للمــدة 
المقــررة فــي المــادة 73 أعــاه.
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ــا للشــروط  ــد وفق ــة للتمدي ــات شــهران )2(، قابل ــادة الجناي ــي م ــت ف ــس المؤق المــادة 75: مــدة الحب
ــة. ــون الإجــراءات الجزائي ــي قان ــا ف ــات المنصــوص عليه والكيفي

كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز شهرين )2( في كل مرة.

ــف  ــق المكل ــي التحقي ــداث أو قاض ــي الأح ــا قاض ــي يصدره ــر الت ــى الأوام ــق عل ــادة 76: تطب الم
ــة. ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــى 173 م ــن 170 إل ــواد م ــكام الم ــداث أح بالأح

غيــر أنــه إذا تعلــق الأمــر بالتدابيــر المؤقتــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 70 مــن هــذا القانــون، فــإن 
مهلــة الاســتئناف تحــدد بعشــرة )10( أيام.

ــداث  ــة الأح ــام غرف ــرعي أم ــه الش ــه أو ممثل ــل أو محامي ــن الطف ــتئناف م ــع الاس ــوز أن يرف ويج
بالمجلــس القضائــي.

المــادة 77: إذا تبيــن لقاضــي الأحــداث أن الإجــراءات قــد تــم اســتكمالها، يرســل الملــف، بعــد ترقيمــه 
ــه خــال أجــل لا  ــم طلبات ــه تقدي ــن علي ــذي يتعي ــة ال ــل الجمهوري ــى وكي ــق، إل ــب التحقي مــن طــرف كات

يتجــاوز خمســة )5( أيــام مــن تاريــخ إرســال الملــف.

المــادة 78: إذا رأى قاضــي الأحــداث أو قاضــي التحقيــق المكلــف بالأحــداث أن الوقائــع لا تكــوّن 
أي جريمــة أو أنــه لا توجــد دلائــل كافيــة ضــد الطفــل أصــدر أمــرا بــألا وجــه للمتابعــة ضمــن الشــروط 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 163 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

ــة  المــادة 79: إذا رأى قاضــي الأحــداث أن الوقائــع تكــوّن مخالفــة أو جنحــة، أصــدر أمــرا بالإحال
أمــام قســم الأحــداث.

إذا رأى قاضــي التحقيــق المكلــف بالأحــداث أن الوقائــع تكــون جنايــة، أصــدر أمــرا بالإحالــة أمــام 
قســم الأحــداث لمقــر المجلــس القضائــي المختــص.

القسم الثالث
في الحكم أمام قسم الأحداث

ــن  ــن اثني المــادة 80: يتشــكل قســم الأحــداث مــن قاضــي الأحــداث رئيســا، ومــن مســاعدين محلفي
.)2(

يقوم وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه بمهام النيابة.

يعاون قسم الأحداث بالجلسة أمين ضبط.

يعيــن المســاعدون المحلفــون الأصليــون والاحتياطيــون لمــدة ثــاث )3( ســنوات بأمــر مــن رئيــس 
ــن )30(  ــم ثلاثي ــن يتجــاوز عمره ــن الأشــخاص الذي ــن بي ــارون م ــص، ويخت ــي المخت ــس القضائ المجل

ــال. ــن باهتمامهــم وتخصصهــم فــي شــؤون الأطف ــة والمعروفي ــن بالجنســية الجزائري عامــا والمتمتعي

ــدى المجلــس القضائــي،  ــة تجتمــع ل ــار المســاعدون المحلفــون مــن قائمــة معــدة مــن قبــل لجن ويخت
ــام. تمــدد تشــكيلتها وكيفيــة عملهــا بقــرار مــن وزيــر العــدل، حافــظ الأخت

يؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين الآتية : 
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"أقسم باالله العلي العظيم أن أخلص في أداء مهمتي وأن أكتم سر المداولات واالله على ما أقول شهيد"

المــادة 81: تطبــق علــى المخالفــات والجنــح والجنايــات المرتكبــة مــن قبــل الطفــل إجــراءات 
المحاكمــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

المادة 82: تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية.

ــة  ــد مرافع ــهود وبع ــا والش ــرعي والضحاي ــه الش ــل وممثل ــماع الطف ــد س ــداث بع ــم الأح ــل قس يفص
ــن  ــي الجريمــة أو الشــركاء البالغي ــن ف ــن الأصليي ــه ســماع الفاعلي ــة العامــة والمحامــي، ويجــوز ل النياب

ــى ســبيل الاســتدلال. عل

ويمكــن قســم الأحــداث، إعفــاء الطفــل مــن حضــور الجلســة إذا اقتضــت مصلحتــه ذلــك، وفــي هــذه 
الحالــة، ينــوب عنــه ممثلــه الشــرعي بحضــور المحامــي ويعتبــر الحكــم حضوريــا.

ويمكن الرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الطفل في كل المرافعات أو في جزء منها.

ــة  ــة جناي ــي الحقيق ــون ف ــة تك ــا جنح ــداث بوصفه ــم الأح ــا قس ــي ينظره ــة الت ــن أن الجريم وإذا تبي
فيجــب علــى قســم الأحــداث غيــر المحكمــة الموجــودة بمقــر المجلــس القضائــي أن يحيلهــا لهــذه المحكمــة 
الأخيــرة، وفــي هــذه الحالــة فإنــه يجــوز لقســم الأحــداث هــذا، قبــل البــت فيهــا، أن يأمــر بإجــراء تحقيــق 

تكميلــي وينــدب لهــذا الغــرض قاضــي التحقيــق المكلــف بالأحــداث.

المادة 83: يفصل قسم الأحداث في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين.

ولا يســمح بحضــور المرافعــات إلا للممثــل الشــرعي للطفــل ولأقاربــه إلــى الدرجــة الثانيــة ولشــهود 
القضيــة والضحايــا والقضــاة وأعضــاء النقابــة الوطنيــة للمحاميــن، وعنــد الاقتضــاء، ممثلــي الجمعيــات 

والهيئــات المهتمــة بشــؤون الأطفــال ومندوبــي حمايــة الطفولــة المعنييــن بالقضيــة.

ــة جريمــة أو أنهــا  المــادة 84:  إذا أظهــرت المرافعــات أن الوقائــع موضــوع المتابعــة لا تشــكل أي
غيــر ثابتــة أو غيــر مســندة إلــى الطفــل، قضــى قســم الأحــداث ببراءتــه.

أمــا إذا أظهــرت المرافعــات إدانتــه قضــى قســم الأحــداث بتدابيــر الحمايــة والتهذيــب أو بالعقوبــات 
الســالبة للحريــة أو بالغرامــة وفقــا للكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

ويمكــن أن يكــون الحكــم القاضــي بتدابيــر الحمايــة والتهذيــب مشــمولا بالنفــاذ المعجــل رغــم 
الاســتئناف. أو  المعارضــة 

المــادة 85: دون الإخــال بأحــكام المــادة 86 أدنــاه، لا يمكــن فــي مــواد الجنايــات أو الجنــح أن يتخــذ 
ضــد الطفــل إلا تدبيــر واحــد أو أكثــر مــن تدابيــر الحمايــة والتهذيــب الآتــي بيانهــا :

– تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة،	
– وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،	
– وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة،	
– وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين.	

ويمكــن قاضــي الأحــداث، عنــد الاقتضــاء، أن يضــع الطفــل تحــت نظــام الحريــة المراقبــة وتكليــف 
مصالــح الوســط المفتــوح بالقيــام بــه، ويكــون هــذا النظــام قابــا للإلغــاء فــي أي وقــت.
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ــدة محــددة لا تتجــاوز  ــا لم ــر المذكــورة آنف ــم بالتدابي ــع الأحــوال، أن يكــون الحك ــي جمي ــن، ف ويتعي
ــه الطفــل ســن الرشــد الجزائــي. ــغ في ــذي يبل ــخ ال التاري

يتعيــن علــى قســم الأحــداث عندمــا يقضــي بتســليم الطفــل إلــى شــخص أو عائلــة جديريــن بالثقــة، أن 
يحــدد الإعانــات الماليــة اللازمــة لرعايتــه وفقــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون.

المــادة 86: يمكــن جهــة الحكــم بصفــة اســتثنائية بالنســبة للطفــل البالــغ مــن العمــر مــن ثــاث عشــرة 
)13( ســنة إلــى ثمانــي عشــرة )18( ســنة،أن تســتبدل أو تســتكمل التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
ــا للكيفيــات المحــددة فــي المــادة 50 مــن قانــون العقوبــات،  85 أعــاه، بعقوبــة الغرامــة أو الحبــس وفق

علــى أن تســبب ذلــك فــي الحكــم.  

ــل أو الحكــم  ــخ الطف ــة، أن يقضــي بتوبي ــة ثابت ــت المخالف المــادة 87: يمكــن قســم الأحــداث، إذا كان
ــا لأحــكام المــادة 51 مــن قانــون العقوبــات. ــة الغرامــة وفق ــه بعقوب علي

غيــر أنــه لا يمكــن أن يتخــذ فــي حــق الطفــل الــذي يتــراوح عمــره  مــن عشــر )10( ســنوات إلــى أقــل 
مــن ثــاث عشــرة )13( ســنة ســوى التوبيــخ وإن اقتضــت مصلحتــه ذلــك، وضعــه تحــت نظــام الحريــة 

المراقبــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون.

المادة 88: تقام الدعوى المدنية ضد الطفل مع إدخال ممثله الشرعي.

ــرة  ــي مباش ــي المدن ــال وأراد المدع ــرون أطف ــون وآخ ــون بالغ ــدة متهم ــة واح ــي قضي ــد ف وإذا وج
الدعــوى المدنيــة فــي مواجهــة الجميــع، رفعــت الدعــوى المدنيــة أمــام الجهــة القضائيــة الجزائيــة التــي 
يعهــد إليهــا بمحاكمــة البالغيــن، وفــي هــذه الحالــة لا يحضــر الأطفــال فــي المرافعــات وإنمــا يحضــر نيابــة 

عنهــم فــي الجلســة ممثلوهــم الشــرعيون.

ويجوز إرجاء الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الطفل.

المادة 89: ينطق بالحكم الصادر في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنية.

ــل  ــل الطف ــة مــن قب ــات المرتكب ــح والجناي ــي الجن ــي الحكــم الصــادر ف المــادة 90: يجــوز الطعــن ف
ــتئناف. ــة والاس بالمعارض

ــة الأحــداث  ــل أمــام غرف ــل الطف ــة مــن قب ــات المرتكب ــي المخالف يجــوز اســتئناف الحكــم الصــادر ف
بالمجلــس وفقــا لأحــكام المــادة 416 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، كما يجــوز الطعن فيــه بالمعارضة.

تطبــق علــى التخلــف عــن الحضــور والمعارضــة الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 407 
إلــى 415 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

ــه، دون الإخــال  ــه الشــرعي أو محامي ــل أو ممثل ــن الطف ــتئناف م ــع المعارضــة والاس ويجــوز رف
ــة. ــون الإجــراءات الجزائي ــن قان ــادة 417 م بأحــكام الم
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القسم الرابع
في غرفة الأحداث للمجلس القضائي

المادة 91: توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث.

ــس  ــن رئي ــر م ــون بموجــب أم ــن )2(، يعين ــس ومستشــارين اثني ــن رئي ــة الأحــداث م تتشــكل غرف
المجلــس القضائــي مــن بيــن قضــاة المجلــس المعروفيــن باهتمامهــم بالطفولــة و/أو الذيــن مارســوا كقضــاة 

للأحــداث.

يحضر الجلسات ممثل بالنيابة العامة وأمين ضبط.

المــادة 92: تفصــل غرفــة الأحــداث وفقــا للأشــكال المحــددة فــي المــواد مــن 81 إلــى 89 مــن هــذا 
القانــون.

المــادة 93: يخــول رئيــس غرفــة الأحــداث فــي حالــة الاســتئناف كافــة الســلطات المخولــة لقاضــي 
الأحــداث بمقتضــى المــواد مــن 67 إلــى 71 مــن هــذا القانــون.

المــادة 94: تطبــق علــى اســتئناف أوامــر قاضــي الأحــداث وأحــكام قســم الأحــداث، الصــادرة فــي 
المخالفــات والجنــح والجنايــات المرتكبــة مــن قبــل الأطفــال، الأحــكام منصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 

417 إلــى 428 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

المــادة 95: يمكــن الطعــن بالنقــض فــي الأحــكام والقــرارات النهائيــة الصــادرة عــن الجهــات 
القضائيــة للأحــداث.

ولا يكــون للطعــن بالنقــض أثــر موقــف إلا بالنســبة لأحــكام الإدانــة الجزائيــة التــي يقضــى بهــا تطبيقــا 
لأحــكام المــادة 50 مــن قانــون العقوبــات.

القسم الخامس
في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث

المــادة 96: يمكــن قاضــي الأحــداث تغييــر أو مراجعــة تدابيــر الحمايــة والتهذيــب فــي أي وقــت بنــاء 
علــى طلــب النيابــة العامــة أو بنــاء علــى تقريــر مصالــح الوســط المفتــوح أو مــن تلقــاء نفســه، مهمــا كانــت 

الجهــة القضائيــة التــي أمــرت بهــا.

 غيــر أنــه، يتعيــن علــى قاضــي الأحــداث أن يرفــع الأمــر لقســم الأحــداث إذا كان هنــاك محــل لاتخــاذ 
تدبيــر مــن تدابيــر الوضــع فــي شــأن الطفــل الــذي ســلم لممثلــه الشــرعي أو لشــخص أو عائلــة جديريــن 

. لثقة با

المــادة 97: يجــوز للممثــل الشــرعي تقديــم طلــب إرجــاع الطفــل إلــى رعايتــه إذا مضــت علــى تنفيــذ 
الحكــم الــذي قضــى بتســليم الطفــل أو وضعــه خــارج أســرته ســتة )6( أشــهر علــى الأقــل، وذلــك بعــد 

إثبــات أهليتــه لتربيــة الطفــل وثبــوت تحســن ســلوك هــذا الأخيــر.

كما يمكن الطفل أن يطلب إرجاعه إلى رعاية ممثله الشرعي.

يؤخذ بعين الاعتبار سن الطفل عند تغيير التدبير أو مراجعته.

وفي حالة رفض الطلب، لا يمكن تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة )3( أشهر من تاريخ الرفض.
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المــادة 98: يكــون مختصــا إقليميــا بالفصــل فــي جميــع المســائل العارضــة وطلبــات تغييــر التدابيــر 
المتخــذة فــي شــأن الطفــل:

– قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل في النزاع أصلا،	
– ــرعي 	 ــل الش ــن الممث ــه موط ــرة اختصاص ــع بدائ ــذي يق ــداث ال ــم الأح ــداث أو قس ــي الأح قاض

للطفــل أو موطــن صاحــب العمــل أو المركــز الــذي وضــع الطفــل فيــه بأمــر مــن القضــاء وذلــك 
بتفويــض مــن قاضــي الأحــداث أو قســم الأحــداث الــذي فصــل أصــا فــي النــزاع،

– قاضــي الأحــداث أو قســم الأحــداث الــذي يقــع بدائــرة اختصاصــه مــكان وضــع الطفــل أو حبســه 	
وذلــك بتفويــض مــن قاضــي الأحــداث أو قســم الأحــداث الــذي فصــل أصــا فــي النــزاع.

ــرة  ــي دائ ــع ف ــذي يق ــداث ال ــي الأح ــن قاض ــرعة، يمك ــي الس ــة تقتض ــت القضي ــه، إذا كان ــر أن غي
اختصاصــه مــكان وضــع الطفــل أو حبســه أن يأمــر باتخــاذ التدابيــر المؤقتــة المناســبة.

المــادة 99: يجــوز شــمول الأحــكام الصــادرة فــي شــأن المســائل العارضــة أو طلبــات تغييــر التدابيــر 
ــتئناف  ــم المعارضــة أو الاس ــل رغ ــاذ المعج ــليم، بالنف ــة أو بالوضــع أو بالتس ــة المراقب ــة بالحري المتعلق

ويرفــع الاســتئناف إلــى غرفــة الأحــداث بالمجلــس القضائــي. 

الفصل الثاني

في مرحلة التنفيذ

القسم الأول
في الحرية المراقبة

ــه  ــل وممثل ــة، يخطــر الطف ــة المراقب ــرر فيهــا نظــام الحري ــي يتق المــادة 100: فــي كل الأحــوال الت
ــي يفرضهــا. ــه والالتزامــات الت ــر والغــرض من الشــرعي بطبيعــة هــذا التدبي

المــادة 101: يتــم تنفيــذ الحريــة المراقبــة للطفــل بدائــرة اختصــاص المحكمــة التــي أمــرت بهــا أو 
محكمــة موطــن الطفــل، مــن قبــل مندوبيــن دائميــن ومندوبيــن متطوعيــن.

يتولــى المندوبــون الدائمــون، تحــت ســلطة قاضــي الأحــداث، إدارة وتنظيــم عمــل المندوبيــن 
المتطوعيــن، ويباشــرون أيضــا مراقبــة الأطفــال الذيــن عهــد إليهــم القاضــي برعايتهــم شــخصيا.

المادة 102: يختار المندوبون الدائمون من بين المربين المتخصصين في شؤون الطفولة.

ــدى  ــم إح ــغ عمره ــن يبل ــن الأشــخاص الذي ــن بي ــن م ــن المتطوعي ــداث المندوبي ــن قاضــي الأح يعي
ــال. ــاد الأطف ــام بإرش ــا للقي ــة وأه ــن بالثق ــون جديري ــن يكون ــل، الذي ــى الأق ــنة عل ــرين )21( س وعش

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

المــادة 103: يقــوم المندوبــون الدائمــون أو المندوبــون المتطوعــون، فــي إطار نظام الحريــة المراقبة 
بمهمــة مراقبــة الظــروف الماديــة والمعنويــة للطفــل وصحتــه وتربيته وحســن اســتخدامه لأوقــات فراغه.

ويقدمون تقريرا مفصلا عن مهمتهم لقاضي الأحداث كل ثلاثة )3( أشهر.

كمــا يقدمــون لــه تقريــرا فوريــا كلمــا ســاء ســلوك  الطفــل أو تعــرض لخطــر معنــوي أو بدنــي وعــن 
كل إيــذاء يقــع عليــه، وكذلــك فــي الحــالات التــي يتعرضــون فيهــا لصعوبــات تعرقــل أداءهــم لمهامهــم، 
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وبصفــة عامــة فــي كل حادثــة أو حالــة تســتدعي إجــراء تعديــل فــي التدبيــر المتخــذ مــن طــرف قاضــي 
الأحــداث.

ــه  ــه أو غياب ــر محــل إقامت ــرا أو تغيي ــل أو مرضــه مرضــا خطي ــاة الطف ــة وف ــي حال المــادة 104: ف
ــورا.  ــه الشــرعي أو صاحــب العمــل أن يخطــر قاضــي الأحــداث ف ــى ممثل ــن عل ــر إذن، يتعي بغي

المــادة 105: تدفــع مصاريــف انتقــال المندوبيــن المكلفيــن برقابــة الأطفــال مــن مصاريــف القضــاء 
الجزائــي.

القسم الثاني
في تنفيذ الأحكام والقرارات

المــادة 106: تقيــد الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن الجهــات القضائيــة الخاصــة بالأحــداث فــي 
ســجل خــاص يمســكه كاتــب الجلســة.

المــادة 107: تقيــد الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن الجهــات القضائيــة الخاصــة بالأحــداث 
ــال  ــات المحكــوم بهــا ضــد الأطف ــة العقوب ــك المتضمن ــك تل ــة والتهذيــب وكذل ــر الحماي ــة تدابي والمتضمن
ــم 2 المســلمة  ــه لا يشــار إليهــا إلا فــي القســيمة رق ــر أن ــة، غي ــة الســوابق القضائي الجانحيــن فــي صحيف

ــة. ــات القضائي للجه

ــم  ــاز لقس ــه ج ــح حال ــد صل ــه ق ــى أن ــدة عل ــات أكي ــأن ضمان ــادة 108: إذا أعطــى صاحــب الش الم
الأحــداث، بعــد انقضــاء مهلــة ثــاث )3( ســنوات اعتبــارا مــن يــوم انقضــاء مــدة تدبيــر الحمايــة 
والتهذيــب، أن يأمــر بنــاء علــى عريضــة مقدمــة مــن صاحــب الشــأن أو مــن النيابــة العامــة أو مــن تلقــاء 

ــر. ــا عــن التدبي ــوه به ــم 1 المن ــاء القســيمة رق نفســه بإلغ

ــة  ــا أو محكم ــة أص ــا المتابع ــت أمامه ــي طرح ــة الت ــن المحكم ــك كل م ــي ذل ــر ف ــص بالنظ وتخت
ــق مــن طــرق  ــاده، ولا يخضــع الأمــر الصــادر عنهــا لأي طري ــي أو مــكان مي ــي للمعن الموطــن الحال

ــن. الطع

وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير.

ــى  ــذت عل ــي نف ــات الت ــة العقوب ــوابق القضائي ــة الس ــن صحيف ــون م ــوة القان ــى بق ــادة 109: تلغ الم
ــي. ــد الجزائ ــه ســن الرش ــأنه بمجــرد بلوغ ــي ش ــذة ف ــر المتخ ــذا التدابي ــح وك ــل الجان الطف

الفصل الثالث

في الوساطة
المــادة 110: يمكــن إجــراء الوســاطة فــي كل وقــت مــن تاريــخ ارتــكاب الطفــل للمخالفــة أو الجنحــة 

وقبــل تحريــك الدعــوى العموميــة.

لا يمكن إجراء الوساطة في الجنايات.

إن اللجــوء إلــى الوســاطة يوقــف تقــادم الدعــوى العموميــة ابتــداء مــن تاريــخ إصــدار وكيــل 
الجمهوريــة لمقــرر إجــراء الوســاطة.

ــك أحــد مســاعديه أو  ــف بذل ــة بإجــراء الوســاطة بنفســه أو يكل ــل الجمهوري ــوم وكي المــادة 111: يق
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ــة. ــاط الشــرطة القضائي أحــد ضب

تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية.

إذا قــرر وكيــل الجمهوريــة اللجــوء إلــى الوســاطة، يســتدعي الطفــل وممثلــه الشــرعي والضحيــة أو 
ذوي حقوقهــا ويســتطلع رأي كل منهــم.

المــادة 112: يحــرر اتفــاق الوســاطة فــي محضــر يوقعــه الوســيط وبقيــة الأطــراف وتســلم نســخة 
منــه إلــى كل طــرف.

إذا تمــت الوســاطة مــن قبــل ضابــط الشــرطة القضائيــة، فإنــه يتعيــن عليــه أن يرفــع محضر الوســاطة 
إلــى وكيــل الجمهوريــة لاعتمــاده بالتأشــير عليه.

المــادة 113: يعتبــر محضــر الوســاطة الــذي يتضمــن تقديــم تعويــض للضحيــة أو ذوي حقوقهــا ســندا 
تنفيذيــا ويمهــر بالصيغــة التنفيذيــة طبقــا لأحــكام قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.

ــه الشــرعي،  المــادة 114: يمكــن أن يتضمــن محضــر الوســاطة تعهــد الطفــل، تحــت ضمــان ممثل
بتنفيــذ التــزام واحــد أو أكثــر مــن الالتزامــات الآتيــة فــي الأجــل المحــدد فــي الاتفــاق:

– إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج، 	
– متابعة الدراسة أو تكوين متخصص،	
– عدم الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للإجرام.	

يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل لهذه الالتزامات.

المادة 115: إن تنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية.

فــي حالــة عــدم تنفيــذ التزامــات الوســاطة فــي الأجــل المحــدد فــي الاتفــاق، يبــادر وكيــل الجمهوريــة 
بمتابعــة الطفــل.

البـــاب الرابع
في حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة

الفصل الأول

آليات حماية الطفولة داخل المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة
القسم الأول

المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الأطفال

ــح  ــز والمصال ــيير المراك ــداث وتس ــي بإح ــن الوطن ــة بالتضام ــوزارة المكلف ــوم ال ــادة 116: تق الم
ــة: الآتي

– المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر،	
– المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين،	
– المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب،	
– مصالح الوسط المفتوح.	
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تخصص داخل المراكز أجنحة للأطفال المعوقين.

تحــدد شــروط وكيفيــات إنشــاء المراكــز المذكــورة فــي  هــذه المــادة وتنظيمهــا وســيرها عــن طريــق 
التنظيــم.

المــادة 117: لا يتــم الوضــع فــي المراكــز المذكــورة فــي المــادة 116 مــن هــذا القانــون، إلا مــن قبــل 
قاضــي الأحــداث والجهــات القضائيــة الخاصــة بالأحــداث.

ــا لمــدة لا  ــي خطــر فيه ــل ف ــة الاســتعجال بوضــع الطف ــي حال ــي أن يأمــر ف ــه، يجــوز للوال ــر أن غي
يمكــن أن تتجــاوز ثمانيــة )8( أيــام. ويجــب علــى مديــر المؤسســة إخطــار قاضــي الأحــداث بذلــك فــورا.

 المــادة 118: يــرأس لجنــة العمــل التربــوي المنشــأة علــى مســتوى المراكــز المتخصصــة فــي حمايــة 
الطفولــة قاضــي الأحــداث الــذي يقــع المركــز فــي دائــرة اختصاصــه.

تكلف لجنة العمل التربوي بالسهر على تطبيق برامج معاملة الأطفال وتربيتهم.

وتتولــى لجنــة العمــل التربــوي دراســة تطــور حالــة كل طفــل موضــوع فــي المركــز، ويمكنهــا أن 
تقتــرح فــي أي وقــت علــى قاضــي الأحــداث إعــادة النظــر فــي التدابيــر التــي اتخذهــا.

تحدد تشكيلة اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.

ــز المنصــوص  ــارة المراك ــت بزي ــي أي وق ــوم ف ــى قاضــي الأحــداث أن يق ــادة 119: يجــب عل الم
ــرة اختصاصــه. ــي دائ ــون والواقعــة ف ــادة 116 مــن هــذا القان ــي الم ــا ف عليه

كمــا يقــوم قاضــي الأحــداث بمتابعــة وضعيــة الأطفــال الذيــن قضــى بوضعهــم داخــل هــذه المراكــز 
ويحضــر وجوبــا فــي اجتماعــات لجنــة العمــل التربــوي عندمــا تنظــر فــي ملفاتهــم.

القسم الثاني
حقوق الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة

المــادة 120: يجــب أن يتلقــى الطفــل الموضــوع داخــل مركــز متخصــص فــي حمايــة الطفولــة برامج 
التعليــم والتكويــن والتربيــة والأنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة التــي تتناســب مــع ســنه وجنســه وشــخصيته 

وأن يســتفيد مــن الرعايــة الصحيــة والنفســية المســتمرة.

المــادة 121: يمــارس مديــر المركــز مراقبــة دائمــة علــى الطفــل فــي تكوينــه المدرســي أو المهنــي 
خــارج المركــز. ويســهر علــى تنفيــذ الشــروط المنصــوص عليهــا فــي عقــد التمهيــن، ويخبــر لجنــة العمــل 

التربــوي بتطــور تكويــن الطفــل.

يمكــن مديــر المركــز أن يــأذن بالخــروج لمــدة ثلاثــة )3( أيــام للأطفــال الموضوعيــن فــي المركــز 
بنــاء علــى طلــب ممثلهــم الشــرعي وذلــك بعــد موافقــة قاضــي الأحــداث.

ــام  ــة )3( أي ــدة ثلاث ــروج لم ــا بالخ ــتثنائية إذن ــة اس ــل وبصف ــح الطف ــز أن يمن ــر المرك ــن مدي ويمك
ــة. ــة الرابع ــى الدرج ــه إل ــد أقارب ــه أو أح ــراد عائلت ــد أف ــرعي أو أح ــه الش ــاة ممثل ــبة وف بمناس

المــادة 122: يمكــن منــح الأطفــال عطلــة يقضونهــا لــدى عائلاتهــم لمــدة لا تتجــاوز خمســة وأربعيــن 
)45( يومــا بموافقــة لجنــة العمــل التربــوي.

يبقــى الأطفــال الذيــن لــم يســتفيدوا مــن العطلــة الســنوية فــي إطــار أحــكام الفقــرة الأولــى مــن هــذه 
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ــاج الأحــداث والأجنحــة المخصصــة للأحــداث  ــة وإدم ــز إعــادة التربي ــادة 132: تخضــع مراك الم
ــين. ــي للمحبوس ــاج الاجتماع ــادة الإدم ــجون وإع ــم الس ــون تنظي ــكام قان ــة، لأح ــات العقابي بالمؤسس

البـــاب الخامس
أحكام جزائية

المــادة 133: يعاقــب بغرامــة مــن 30.000دج إلــى 60.000دج كل مــن يمنــع المفــوض الوطنــي أو 
مصالــح الوســط المفتــوح مــن القيــام بمهامهــم أو يعرقــل حســن ســير الأبحــاث والتحقيقــات التــي يقومــون 

. بها

ــن  ــة م ــهر والغرام ــتة )6( أش ــى س ــهرين )2( إل ــن ش ــس م ــة الحب ــون العقوب ــود تك ــة الع ــي حال ف
120.000دج. إلــى  60.000دج 

المــادة 134: يعاقــب بالحبــس مــن شــهر)1( إلــى ســتة )6( أشــهر وبغرامــة مــن 50.000دج 
ــار  ــم بالإخط ــة القائ ــدا هوي ــف عم ــن يكش ــط، كل م ــن فق ــن العقوبتي ــدى هاتي ــى 150.000دج أو بإح إل

ــاه. ــون دون رض ــذا القان ــن ه ــن 15 و22 م ــي المادتي ــه ف ــوص علي المنص

المــادة 135: يعاقــب بالحبــس مــن شــهر)1( إلــى ســتة )6( أشــهر وبغرامــة مــن 50.000دج إلــى 
ــدا المعلومــات الســرية المتحصــل  ــط، كل مــن يفشــي عم ــن فق ــن العقوبتي 150.000دج أو بإحــدى هاتي

عليهــا مــن الأشــخاص المقيديــن بالســر المهنــي.

المــادة 136: يعاقــب كل مــن يقــوم ببــث التســجيل الســمعي البصــري لســماع الطفــل ضحيــة 
ــن  ــة م ــنوات وبغرام ــاث )3( س ــى ث ــنة )1( إل ــن س ــس م ــه، بالحب ــية أو نســخة عن ــداءات الجنس الاعت

50.000دج. إلــى  25.000دج 

ــن 10.000دج  ــة م ــنتين )2( وبغرام ــى س ــهر إل ــتة )6( أش ــن س ــس م ــب بالحب ــادة 137: يعاق الم
إلــى 200.000 دج  أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط، كل مــن ينشــر و/أو يبــث مــا يــدور فــي جلســات 
الجهــات القضائيــة للأحــداث أو ملخصــا عــن المرافعــات والأوامــر والأحــكام والقــرارات الصــادرة عنهــا 

فــي الكتــب والصحافــة أو الإذاعــة أو الســينما أو عــن طريــق شــبكة الأنترنــت أو بأيــة وســيلة أخــرى.

المــادة 138: يعاقــب بالحبــس مــن ســتة )6( أشــهر إلى ثــاث )3( ســنوات وبغرامة مــن 50.000دج 
إلــى 100.000 دج، كل مــن امتنــع عمــدا رغــم إعــذاره عــن تقديــم الاشــتراك فــي النفقــة المذكــور فــي 

المــادة 44 مــن هــذا القانــون.

المــادة 139: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة )1( إلــى ثــاث )3( ســنوات وبغرامــة مــن 50.000دج إلــى 
100.000 دج، كل مــن يســتغل الطفــل اقتصاديــا.

تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته.

المــادة 140: يعاقــب بالحبــس مــن ســنة )1( إلــى ثــاث )3( ســنوات وبغرامــة مــن 150.000دج 
إلــى 300.000 دج ، كل مــن ينــال أو يحــاول النيــل مــن الحيــاة الخاصــة للطفــل بنشــر أو ببــث نصــوص 

و/أو صــور بأيــة وســيلة يكــون مــن شــأنها الإضــرار بالطفــل.

المــادة 141: دون الاخــال بالعقوبــات الأشــد، يعاقــب بالحبــس مــن ســنة )1( إلــى ثــاث )3( 
ســنوات وبغرامــة مــن 150.000دج إلــى 300.000دج، كل مــن يســتغل الطفــل عبــر وســائل الاتصــال 

ــآداب العامــة والنظــام العــام. ــة ل مهمــا كان شــكلها فــي مســائل منافي
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ــة  ــز المتخصص ــل المراك ــل داخ ــة الطف ــة أو رعاي ــى تربي ــخص يتول ــب كل ش ــادة 142: يعاق الم
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون أو داخــل المؤسســات التربويــة، يســتعمل العنــف تجــاه الطفــل وفقــا 

ــات. ــون العقوب لأحــكام قان

ــيما الاســتغلال الجنســي  ــل، لاس ــى الطف ــة عل ــم الأخــرى الواقع ــى الجرائ ــب عل ــادة 143: يعاق الم
للطفــل واســتعماله فــي البغــاء وفــي الأعمــال الإباحيــة والاتجــار بــه والتســول بــه أو تعريضــه للتســول 

ــات. ــون العقوب ــا للتشــريع الســاري المفعــول ولاســيما قان واختطــاف الطفــل طبق

المــادة 144: لا تطبــق أحــكام الفتــرة الأمنيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات علــى الأطفــال 
الجانحين.

البـــاب السادس
أحكام انتقالية ونهائية

ــوح مــن  ــح الوســط المفت ــو مصال ــة وموظف ــة الطفول ــي لحماي المــادة 145: يســتفيد المفــوض الوطن
ــم. ــات منحهــا عــن طريــق التنظي تعويضــات خاصــة تحــدد شــروط وكيفي

المادة 146: يعد يوم صدور هذا القانون يوما وطنيا للطفل.

المادة 147: تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المــادة 148: تعفــى الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن الجهــات القضائيــة المختصــة بالأحــداث مــن 
إجــراءات الطوابــع الماليــة والتســجيل فيمــا عــدا مــا يرجــع منهــا إلــى الفصــل عــن الاقتضــاء فــي حقــوق 

. نية مد

المادة 149: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما :

– أحــكام الأمــر رقــم 72-03 المــؤرخ فــي 25 ذي الحجــة عــام 1391 الموافــق 10 فبرايــر ســنة 	
1972 والمذكــور أعــاه،

– ــم 75-64 المــؤرخ فــي 20 رمضــان عــام 1395 الموافــق 26 ســبتمبر ســنة 	 أحــكام الأمــر رق
ــور أعــاه،   1975 والمذك

– المــواد 249 )فقــرة2( و442 إلــى 494 مــن الأمــر رقــم 66-155 المــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 	
1386 الموافــق 8 يونيــو ســنة 1966 والمذكــور أعــاه.

تبقــى النصــوص التطبيقيــة للقوانيــن المذكــورة أعــاه، ســارية المفعــول إلــى حيــن نشــر النصــوص 
التطبيقيــة لهــذا القانــون، باســتثناء تلــك التــي تتعــارض مــع هــذا القانــون.

تبقى مصالح الوسط المفتوح المنشأة قبل صدور هذا القانون قائمة.

المادة 150: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقة


